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 القاهــرة - يمر الإعلام المصري بحالة 
مــــن فقــــدان الثقة جراء ممارســــات مهنية 
مســــيئة لصورتــــه خصوصــــا تلــــك التي 
تتعلــــق بانتهــــاك خصوصيــــة معارضين 
وإذاعة تســــريبات صوتية فــــي توقيتات 
سياســــية حساســــة، أثارت شبهة بوقوف 
أجهزة حكومية وراء التســــريبات، في ظل 
تقاعــــس الجهات المنوط بها ضبط الإعلام 

عن ممارسة دورها.
وأدركــــت الحكومة المصريــــة خطورة 
الاســــتمرار في هذا الخط، وأنــــه قد يدفع 
إلــــى المزيد من الخســــائر، بعــــد أن نالت 
التســــريبات من ســــمعة الإعلام، ولم تكن 
هنــــاك عقوبــــات رادعة على مــــن أذاعوها 
عبر برامجهم المختلفة، واقتصرت الأحكام 
القضائيــــة على دفــــع غرامــــات مالية من 
دون أن تتوقــــف البرامج التي تورطت في 

إذاعتها.

ودفعــــت الحكومــــة باتجــــاه إصــــدار 
قوانــــين جديــــدة أكثــــر صرامــــة تحمــــي 
البيانات الشــــخصية للمواطنين، وصادق 
السيســــي  عبدالفتــــاح  الرئيــــس  عليهــــا 
أخيــــرا، وتفرض عقوبات مغلظة، تشــــمل 
الحبس ودفــــع غرامات ماليــــة كبيرة، في 
محاولة لتحســــين صــــورة الإعــــلام وبدء 
مرحلة جديدة تتوارى فيها الفضائح التي 
ارتكنت إليها بعــــض البرامج في المعارك 
السياسية متخلية عن مخاطبة المواطنين 

بالحجة.
وأكــــد البعض مــــن الخبــــراء،أن هذه 
القوانين لن تكون كافية، طالما لم تصطحب 
معها تغييرا في شــــكل الإعلام ومضمونه، 
حيــــث ما زال يعتمــــد تقريبا على الصوت 

الواحد في مواجهــــة الأصوات المعارضة، 
ويركز على أســــاليب الحشد والتأييد بدلا 
من إثراء النقاشــــات، وأن تطبيق القوانين 
الجديــــدة بصرامة بحاجة إلى سياســــات 
إعلاميــــة واضحــــة يجــــري تنفيذها على 

الأرض خلال الفترة المقبلة.
وأصــــدر الرئيــــس السيســــي، قانون 
”حماية البيانات الشــــخصية“، الذي يجرم 

جمــــع البيانات الشــــخصية بطــــرق غير 
مشــــروعة أو من دون موافقــــة أصحابها، 
ويحظر معالجتها بطرق تدليسية أو غير 
مطابقــــة للأغــــراض المصُرح بهــــا من قبل 

صاحب البيانات.
يقضي القانون بإنشــــاء مركز لحماية 
البيانات الشخصية ويتولى رئاسته وزير 
الاتصــــالات بمشــــاركة عدد مــــن الأجهزة 
الأمنية والاســــتخباراتية لمراقبة خط سير 
البيانات المســــربة، كما يلزم المؤسســــات 
والجهات والأفراد المتحكمين فيها بتعيين 
مســــؤول لحمايتها، بما يســــمح بضمان 

الخصوصية.
ويرى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، 
حســــن عماد مــــكاوي، أن القانــــون يضع 
حــــدا للممارســــات التي تســــيء للإعلام، 
وإصداره في وقت تواجه فيه مصر معارك 
سياسية إقليمية خارج حدودها أمر مهم، 
مــــا يعطي المزيد من الثقــــة للمواطنين في 
إعلامهــــم المحلي، شــــريطة أن تكون هناك 
مواد تحريرية مقدمة تستطيع أن تخاطب 
عقــــول المواطنين وتجذبهم مرة أخرى إلى 

الإعلام.
وأضاف لـ“العرب“، أن قوانين عقوبات 
انتهــــاك الخصوصية تعانــــي ثغرات في 
نــــص هذه المواد ولا تتجــــاوز العقوبة في 
الحالات التي جرى توجيهها إلى القضاء 
حــــدود الـــــ300 دولار، مــــا أغــــرى بعــــض 
المذيعين بنشر الفضائح التي تصل إليهم 
بطــــرق مختلفة، وأضحت هناك شاشــــات 
والتعــــرض  المواطنــــين  لتهديــــد  مدعــــاة 
لحرماتهــــم الخاصــــة وممارســــة الســــب 

والقذف والتشهير.
وتسير الجهود الحكومية في مسارات 
دقيقة لحصار صحافة التســــريبات، حيث 
أقر البرلمان قانــــون تنقية المعلومات الذي 
يضع قيــــودا على الوصول إلى المعلومات 
الرقمية، إلى جانب قانون حماية البيانات 
الشــــخصية الأخير، ومن المقرر أن تكتمل 

المنظومة بقانون تداول المعلومات الذي لم 
ير النور، بالرغم من مناقشته سابقا.

الإجــــراءات  أن  مــــكاوي،  وأوضــــح 
القانونيــــة تدعــــم التحــــول إلــــى مرحلــــة 
جديدة تراعــــى فيها المعايير المهنية، وأنه 
لا مبررات سياســــية لما ارتكبه الإعلام في 
الســــابق، باعتباره خطيئة بحق الممارسة 
المهنية، لأن الإعلام الرشيد هو من يواجه 
المعلومــــات المضللة بأخــــرى صحيحة، ما 
يتطلــــب جهودا أكبر على مســــتوى إتاحة 

المعلومات.
وجاء إفســــاح المجال أمام ما يســــمى 
في وقت تعرضت  بـ“صحافة التسريبات“ 
فيــــه الدولــــة المصرية لحرب شرســــة من 
قبــــل الإعلام المعادي في الخــــارج، وكانت 
التســــريبات بمثابــــة وقود المعــــارك التي 
دارت بين الحكومة وتنظيم الإخوان، ومع 
انحســــار التهديدات تطلــــب الأمر البحث 
عن ممارســــة إعلامية موضوعية للقضايا 
الجــــادة التي تهدد الأمن القومي، ولا تفيد 
معها برامج الفضائح والتسريبات. ويبدو 
أن الحكومــــة المصرية لن تســــمح مجددا 

بحالــــة الفوضــــى التي أصابــــت القنوات 
الفضائيــــة فــــي ظــــل الحاجة إلــــى ضبط 
بوصلة الأداء الإعلامي الداعم لتحركاتها 
الخارجيــــة، وأن حصــــار التســــريبات قد 
يكون مرحلة أولى على طريق التخلي عن 
سياسة الصوت العالي التي انتهجها عدد 

من مذيعي برامج الـ“توك شو“ مؤخرا.
البيانــــات  حمايــــة  قانــــون  ويعاقــــب 
الشــــخصية كل من يخالف أحكام القانون 
بالحبــــس وغرامة تصــــل إلــــى (200 ألف 
دولار)، كمــــا أقــــرّ عقوبــــة علــــى تــــداول 
المعلومات دون موافقة صاحبها، بالحبس 
مدة لا تقل عن 6 أشــــهر وغرامة لا تقل عن 
(13 ألــــف دولار) ولا تتجــــاوز (130 ألــــف 
دولار) أو بإحــــدى العقوبتــــين لكل متحكم 
أو معالج عالــــج أو أتاح أو تداول بيانات 
شخصية بأيّ وسيلة في غير الأحوال غير 
المصــــرح بهــــا قانونا أو مــــن دون موافقة 

الشخص المعني بالبيانات.
وتســــببت صحافــــة التســــريبات في 
مشــــكلات جمة للإعــــلام والحكومة أيضا 
بعد أن طالت مسائل حساسة تمس الأمن 

القومــــي، كمــــا الحال في التســــريب الذي 
أذاعــــه الإعلامي أحمد موســــى فــــي العام 
2017 بشأن استغاثة الضباط والجنود في 
أثناء المواجهات التي اندلعت بينهم وبين 
عناصــــر إرهابية في الصحــــراء الغربية، 
ونفــــت وزارة الداخليــــة المصرية صحته، 
وأحالت المذيع على القضاء وجرت إدانته 

بغرامة مالية مقدارها 300 دولار.
وأثارت تســــريبات أذاعتها فضائيات 
مصريــــة حول المخرج والنائــــب البرلماني 
خالد يوســــف جدلا واســــعا، غيــــر أن تلك 
الحملة جاءت بنتائج عكسية على وسائل 
الإعلام بعد أن اعتبرها مواطنون تشــــكل 
اختراقــــا صارخا لحياته الشــــخصية في 
وقــــت اعتبــــر فيــــه النائــــب البرلمانــــي أن 
جراء  حســــابات“  ”تصفيــــة  التســــريبات 

مواقفه السياسية المعارضة.
وتُصنف الممارسة الإعلامية على المستوى 
الحيــــاة  اختــــراق  مــــن  نوعــــين  المهنــــي 
الخاصة للشــــخصيات العامة، الأول خرق 
للخصوصيــــة لأســــباب تتعلــــق بتحقيق 
مصالح خاصة أو النيل من الشــــخصيات 

بعينهــــا، وهو مــــا ترتكبه بعض وســــائل 
الإعلام المصــــري، والثاني اختراق الحياة 
الشــــخصية من أجل الكشف عن جريمة أو 

تحقيق مصلحة عامة يمكن إثباتها.
وهناك عــــدد من الشــــروط الصارمة التي 
تتيــــح للجمهــــور معرفــــة وقائــــع تتعلق 
بالحياة الخاصة لشــــخص عام أو عادي، 
وهي ذاتها الشــــروط التي تتيح لوســــائل 
الإعلام تغطيــــة مثل تلك الوقائع، وأبرزها 
أن تكــــون الصلة واضحة ومباشــــرة بين 
الواقعــــة الخاصة وبــــين المصلحة العامة، 
ويتم إيراد رأي الشخص الذي تم اختراق 
خصوصيته أو من يمثله، في ذات الحصة 

الإعلامية التي حدث فيها ذلك.
وتستهدف القوانين الأخيرة ضبط مواقع 
التواصل الاجتماعي التي أضحت ساحة 
للتشهير ولانتهاك الخصوصية، وتلك هي 
المهمة الأبــــرز أمام الهيئــــة الجديدة التي 
ستتولى رقابة تسريب بيانات الأشخاص، 
وأن إيقاف ســــيل التســــريبات في الإعلام 
سيكون بحاجة إلى تفعيل مواثيق الشرف 

وتفعيل أدوار هيئات تنظيم الإعلام.

 بيروت - طالب رئيس المجلس الوطني 
للإعــــلام المرئــــي والمســــموع فــــي لبنــــان 
عبدالهادي محفوظ، المؤسسات الإعلامية 
بالتخفيــــف من وطأة كارثة الانفجار الذي 
وقع في بيروت، والابتعاد عن الســــجالات 
السياســــية في هذا الظرف الاســــتثنائي 

الذي يمر به لبنان.
وقال محفوظ في بيان ”إننا إزاء كارثة 
وطنيــــة بالغــــة تفترض أعلى مســــتويات 
التضامن الوطني للتخفيف من تداعياتها 
معنية  الإعلامية  والمؤسســــات  الخطيرة، 
بشــــكل أساســــي بالتخفيف من وقع هول 
الوضع، وبفصل معالجة هذه الكارثة عن 
الانقســــام السياســــي الداخلي والابتعاد 
عــــن توظيفه في الســــجالات بــــين القوى 

السياسية“.

وتعود ملكية غالبية وســــائل الإعلام 
اللبنانية إلى أحزاب وجماعات سياســــية 
وبعض العائلات الثرية وجهات تحكمها 
المصالح السياسية المحلية أو الخارجية، 
وتتخــــذ كل منهــــا خطا سياســــيا مواليا 
لهــــذه الجهــــة أو تلك وكثيــــرا ما تحولت 
منصاتها إلى ساحة للمعارك والسجالات 
السياســــية، وتحميل الخصوم مسؤولية 

الأوضاع المتدهورة في لبنان.
وأضاف ”لأن ما يحتاجه لبنان حاليا 
هو أوســــع تضامن وطني عام خصوصا 
في ظــــل إدراك القوى العالميــــة والعربية 
بحجــــم الأضــــرار وهولهــــا علــــى مجمل 

اللبنانيين من دون تمييز بينهم“.
وتمنى على وســــائل الإعــــلام المرئية 
والمســــموعة والإلكترونيــــة والمكتوبة أن 

تســــهم في ”تعزيز التضامن الوطني عله 
يكون مدخلا لحل شامل والخروج من هذه 

الكارثة“.
منظمــــة  أجرتــــه  تحقيــــق  وكشــــف 
”مراســــلون بلا حدود“ ومركــــز الدفاع عن 
الحريــــات الإعلامية والثقافية ”ســــكايز“ 
(التابع لمؤسســــة سمير قصير) أن المشهد 
الإعلامي في البلاد يطغــــى عليه التمركز 
والتســــييس والاســــتقطاب بدرجة عالية، 
حيــــث يخفي التنــــوع الظاهــــري للإعلام 
اللبناني الكثير من العقبات التي تقف في 

طريق حرية الإعلام.
وأفاد التحقيق الذي استند إلى تحليل 
37 وســــيلة إعــــلام لبنانية بــــأن الأحزاب 
السياســــية والعائــــلات الثريــــة حاضرة 
كليا في المشــــهد الإعلامي، إذ بالمقارنة مع 
البلدان الـ16 الأخرى التي شــــملها البحث 
فــــي إطار مشــــروع مرصد ملكية وســــائل 
الإعلام، تسجل وســــائل الإعلام اللبنانية 
أعلى معدل من حيث التبعية السياســــية 
بنســــبة 78.4 في المئة من المنابر الإعلامية 
التــــي تم تحليلهــــا تنتمي مباشــــرة إلى 
الدولة أو الأحزاب أو شخصيات سياسية 
(من مرشــــحين للرئاسة ونواب حاليين أو 

سابقين).
وفي مــــا يتعلق بالإطار التشــــريعي، 
فإنــــه لا يضمــــن الشــــفافية الحقيقية من 
الجهــــات المالكة لوســــائل الإعــــلام كما لا 
يوفــــر الآليــــات اللازمــــة للحيلولــــة دون 
تضــــارب المصالح، وذلك إما بســــبب قدم 
النصوص التشــــريعية المعمــــول بها تارة 
وإمــــا لعــــدم تطبيق أحــــكام القانون تارة 

أخرى.

 تونــس - رحبــــت اللجنــــة الإعلاميــــة 
لحملة ”لا لســــجن توفيق بن بريك“ بحكم 
الإفــــراج عنه، واعتبرتــــه انتصارا لحرية 
الصحافة ولأنصار الحرية الذين خاضوا 
طــــوال فتــــرة اعتقاله حملــــة للدفاع عنه، 
لكنها اعتبــــرت الحكم ”دون انتظاراتها“، 

مطالبة بتبرئته.
وأفاد الناطق الرســــمي باسم محكمة 
الاســــتئناف بتونــــس، حبيــــب الترخاني 
بأنه تم إطلاق سراح الصحافي والكاتب 
توفيــــق بــــن بريــــك، إذ قضــــت المحكمــــة 
بالســــجن فــــي حقّــــه، لمــــدة 8 أشــــهر مع 
تأجيل تنفيذ العقاب البدني، وذلك بتهمة 
نســــبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي. 
كما قضــــت ببطــــلان إجــــراءات المتابعة 
القضائيــــة فــــي خصوص جريمــــة الثلب 

(السب والشتم).
خلفيــــة  علــــى  المحاكمــــة  وجــــرت 
تصريحــــات لبن بريك، انتقــــد من خلالها 
القضــــاء بتونس، في ما يتعلق بســــجن 
نبيل القروي، خلال الانتخابات الرئاسية 

الماضية.
وقال بــــن بريك، الثلاثــــاء، خلال 
التحقيق معه مــــن قبل الوكيل العام 
لمحكمة الاســــتئناف، إنــــه ”صحافي 

الحريات  عــــن  ومدافــــع  اســــتقصائي 
ولم يقصد البتة الإســــاءة إلى ســــلك 

القضاة“.
وأعربت حملة ”لا لسجن توفيق 
بن بريك“ أن الحكم بسجن صحافي 

علــــى خلفيــــة رأيه هو أمــــر مرفوض 
ويعد نيلا من حرية الصحافة ومنافيا 
لما نص عليه الدستور من صونٍ لحرية 

التعبير ورفع القيود عنها، وأشــــارت إلى 
أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مرافعات هيئة 
الدفاع التــــي قدمت كل الأدلــــة القانونية 
على الإخلالات في إجراءات المحاكمة بما 

يدفع إلى الحكم بالبراءة .

واعتبرت الحكــــم ”ارتدادا إلى الوراء 
عن قيم الثــــورة التونســــية التي كان بن 
بريــــك أحد رموزهــــا وأكثر مــــن مهد لها 
الطريق“، كمــــا اعتبرته ”تراجعا صريحا 
عــــن قيــــم الدولــــة المدنيــــة التــــي تخلــــو 
الحياة ضمنها من الحكم بالســــجن على 

الصحافيين والكتّاب بسبب آرائهم“.
وأثــــارت محاكمــــة بــــن بريــــك ضجة 
واســــعة في تونــــس، وأدانــــت 34 منظمة 
حقوقية الأســــبوع الماضي، سجنه محملة 
”كامل المســــؤولية القانونية والأخلاقية“ 
لكل الذين كانوا وراء إصدار الحكم الذي 
وصفتــــه بـ“الظالم“، خاصــــة بالنظر إلى 

وضع بن بريك الصحي ”الخطير“.
وعبرت المنظمات، في بيان مشترك 
لها، عن خشيتها من أن يصبح القضاء 
التونسي ”أداة لضرب 
حرية الصحافة والفكر 
والتعبير“، وخاصة 
أمام تواصل محاكمات 
الرأي والفكر واستسهال 
إصدار قرارات ”ظالمة“ 
بالحبس في قضايا 

  النشر.
واستنكر البيان، ”محاولات 
بعض الهياكل القضائية تبرير هذه 
الأحكام التي تشيع مناخا من القمع 
وتكميم الأفواه والخوف من بطش 
الأحكام الجائرة“. وتوجهت 
المنظمات الحقوقية، إلى المجلس 
الأعلى للقضاء، ”من أجل التحرك 
لضمان استقلالية القضاء ومناعته 

ووقوفه إلى جانب حرية الفكر“.

المجلس الإعلامي اللبناني

 يدعو لصحافة بلا سجالات سياسية

لا يكفي الإفراج عنه..

 مطالب بتبرئة توفيق بن بريك

لجأت الحكومة المصرية إلى إصدار قوانين صارمة تفرض عقوبات مغلظة، 
لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، في محاولة لتحسين صورة الإعلام 
ــــــة جديدة تتوارى فيهــــــا الفضائح التي اعتمــــــدت عليها بعض  ــــــدء مرحل وب

البرامج في المعارك السياسية.

إطلالة دائمة للسياسيين على الشاشات اللبنانية

محكمة تونسية قضت 

بإطلاق سراح الصحافي 

والكاتب توفيق بن بريك، 

وتأجيل تنفيذ حكم السجن 

ه، لمدة 8 أشهر
ّ

في حق

الإعلام مسؤولية لا مبررات سياسية لما 

ارتكبه الإعلام في السابق 

لأن الإعلام الرشيد يواجه 

المعلومات المضللة 

بأخرى صحيحة

تشريعات قانونية صارمة لحصار صحافة التسريبات في مصر
الفضائح وتصفية الحسابات بمبررات سياسية أضعفا الثقة بالإعلام

أحمد جمال
صحافي مصري

خلفيــــة  علــــى  مــــة 
ك، انتقــــد من خلالها 
ما يتعلق بســــجن  ي
الانتخابات الرئاسية 

 الثلاثــــاء، خلال 
بل الوكيل العام 
، إنــــه ”صحافي

الحريات  عــــن  ــــع 
ســــاءة إلى ســــلك 

لا لسجن توفيق
بسجن صحافي 

هو أمــــر مرفوض 
الصحافة ومنافيا 
صون لحرية ور من

”أداة لضرب التونسي
حرية الصحافة والفك
والتعبير“، وخاص
أمام تواصل محاكمات
الرأي والفكر واستسها
”ظالمة إصدار قرارات
بالحبس في قضاي

 النشر.
”محاولات واستنكر البيان،
هذ بعض الهياكل القضائية تبرير
الأحكام التي تشيع مناخا من القم
وتكميم الأفواه والخوف من بطش
الأحكام الجائرة“. وتوجهت
المنظمات الحقوقية، إلى المجلس
الأعلى للقضاء، ”من أجل التحر
لضمان استقلالية القضاء ومناعت
حرية الفكر“ ووقوفه إلى جانب

في حقه، لمدة 8 أشهر
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